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 دور مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني في حماية المستهلك

51/40على ضوء الق انون رقم    
"The role of the performer of electronic certification services in the          

protection of consumers under the law N° 15/04" 

       

 نذير قورية. أ
 باحث دكتوراه بكلية الحقوق والعلوم السياسية

 عنابة ــ جامعة باجي مختار
 الطارف ـ أستاذ مساعد أ بجامعة الشاذلي بن جديد

 
 :الملخص

 Busines to)إن انتشار المعاملات والتجارة الالكترونية بين الشركات التجارية والمستهلك       

Consumer) وهو ما يرمز له بـ :(B2C)  أصبح أحد مبررات وجود نظام التصديق الالكتروني كحماية
للمستهلك في ظل خصوصية هذا النوع من المعاملات، وعليه سنحاول من خلال هذه الدراسة البحث في الدور 

ك على ضوء القانون رقم الذي يلعبه مؤدي خدمات التصديق الالكتروني لإرساء حماية قانونية كافية للمستهل
 . ، وان كان المشرع الجزائري لم ينص صراحة في أحكامه على هذا الدور51-40

 .التوقيعات الالكترونية -حماية -المستهلك -مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني: الكلمات المفتاحية       
 Abstract: The increase of E-commerce transactions between the business and 

consumer, which is symbolized by: (B2C) has become one of the justifications 

for the existence of electronic certification system as a protection of the 

consumer under the privacy of this type of transactions. Therefore we will try 

through this study to research in the role made by the provider of electronic 

certification services to establish sufficient legal protection for the consumer 

under the law 15/04, although the Algerian legislator did not explicitly provides 

on this role in its legislations. 
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 : مقدمة
ثالث  طرفالمتعلق بالقواعد المطبقة على التوقيع والتصديق الإلكترونيين، ظهر  40-51بصدور القانون رقم      
كوسيط بين أطراف المعاملات التي تتم عبر شبكة الانترنت وذلك   -الالكترونيمؤدي خدمات التصديق -محايد 

بغية بعث الثقة والاستقرار في هذه البيئة الحديثة، ومما لاشك فيه أن ذلك ينعكس بالدرجة الأولى على توفير 
تراضية وعدم تمكن  الحماية الكافية لأطراف المعاملة الالكترونية، خاصة في ظل غياب مجلس العقد أين تسود الاف

كل طرف من معرفة هوية وحقيقة الطرف الآخر، والأمر يزيد خطورة في حال ما إذا كان أحد الأطراف مستهلكا 
لأنه  في تلك المعاملات والعقود الالكترونية مما يجعله الطرف الأضعف بالنظر إلى مكانة واحترافية الطرف الآخر،

تعاملين يأتيان في مقدمة الضمانات التي يتعين توافرها لازدهار المعاملات مما لاشك فيه أن الثقة والأمان لدى الم
الالكترونية والتي تتم عن بعد بين الأشخاص، الأمر الذي يستوجب الضمانات الكفيلة بتحديد هوية المتعاملين، 

 .(1)وتحديد حقيقة التعامل ومضمونه
نصوص القانونية التي تحمي مصلحة المستهلك في المشرع الجزائري ال وعلى غرار سائر التشريعات سن      

المعاملات والعقود التقليدية، فالأمر يزيد أهمية في تلك التي تتم الكترونيا، فتأدية خدمة التصديق الالكتروني تقدم 
للمستهلك أفضل تأمين سواء فيما يتعلق بجودة المنتجات والخدمات المقدمة من ناحية، أو فيما يتعلق بشخصية 

ماهو دور مؤدي خدمات : نطرح الإشكالية التالية، وفي هذا الصدد (2)عاقد وسلامة المعاملة من ناحية ثانيةالمت
التصديق الالكتروني في حماية المستهلك كطرف في المعاملات التجارية الالكترونية طبقا لنصوص القانون رقم 

 ؟ 51-40
ماهية التصديق الالكتروني المبحث الأول ويتعلق ببيان : وعليه سنحاول معالجة هذه الإشكالية في مبحثين      

، ونستعرضه من خلال مطلبين، الأول منه لبيان مفهوم التصديق الالكتروني، وفي المطب الثاني والجهات القائمة به
حماية نطاق ، أما المبحث الثاني والمتعلق بمفهوم الجهات القائمة بتأدية خدمات التصديق الإلكترونينستعرض بيان 

، والذي نستعرضه من خلال مطلبين أيضا، أولهما في مجال مؤدي خدمات التصديق الالكتروني للمستهلك
  .  التوقيعات الالكترونية، والمطلب الثاني يتعلق بمجال التعاقد الالكتروني

 
 ماهية التصديق الالكتروني والجهات القائمة به: المبحث الأول

يرتبط تقديم خدمات التصديق الالكتروني في شتى المجالات ارتباطا وثيق الصلة بالجهة المحايدة التي تتولى ذلك      
قانونا، حيث تباينت تسمية هذه الجهة من تشريع إلى آخر، ولا يمكن التكلم عن الجهة التي تؤدي تلك الخدمات 

التشريع، مما يدفعنا إلى التعريج عن تلك المهام مع التركيز طبعا  دون تحديد نطاق المهام الوظيفية التي يسندها إياها
عرض هذا وعليه سوف يتم على تلك التي لها علاقة بحماية المستهلك إذا كان طرفا في المعاملات الالكترونية، 

لب المط) هالجهات القائمة ببيان ، ثم (المطلب الأول)من خلال تحديد مفهوم التصديق الإلكتروني  المبحث
 (.الثاني
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مفهوم التصديق الالكتروني يقتضي منا أولا التعريف  إن البحث في: مفهوم التصديق الإلكتروني: المطلب الأول
بهذه العملية الائتمانية الحديثة، ليتسنى لنا من بعد ذلك التطرق إلى الوسيلة التي بموجبها تتحقق عملية التصديق 

التصديق الالكتروني التي تصدرها الجهات القائمة به في هذا الصدد، كآلية  الالكتروني في مجالها الواسع وهي شهادة
 .لبث الثقة في المعاملات الالكترونية وتأمينها بالتوقيع الالكتروني المصدق

التصديق الالكتروني هو وسيلة فنية آمنة للتحقق من صحة التوقيع : تعريف التصديق الالكتروني: الفرع الأول
يتم نسبته إلى شخص أو كيان معين عبر جهة موثوق بها، أو طرف محايد يطلق عليه اسم مقدم أو المحرر، حيث 

، فالتصديق الالكتروني هو إجراء بمقتضاه يقدم طرف ثالث ضمانا بأن المستند أو (3)خدمات التصديق الالكتروني
 .(4)يير واشتراطات خاصةالمنتج أو برنامج معين أو خدمة أو مؤسسة أو هيئة معينة يتوافق مع ضوابط ومعا

ومن التشريعات من عرف التصديق الالكتروني كالمشرع التونسي في الفصل الثاني من الباب الأول من القانون      
: المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية تحت مسمى منظومة التدقيق في الإمضاء بأنه 2442لسنة  38رقم 
، "ة أو مجموعة من المعدات التي تمكن من التدقيق في الإمضاء الإلكترونيمجموعة من عناصر التشفير العمومي"

: المتضمن قانون المعاملات الإلكترونية بأنه 2451لسنة  51من القانون رقم  2نص المادة  والمشرع الأردني في
 ".التحقق من هوية مستخدم شهادة التوثيق الإلكتروني وصحتها وصلاحيتها"

ف التصديق الالكتروني بتلك العملية القانونية ذات الطابع الفني التي تتم من طرف شخص وعليه يمكن تعري     
طبيعي أو معنوي كجهة مستقلة ومحايدة عن أطراف المعاملة الالكترونية، للتحقق من هوية أطراف المعاملة 

 . الالكترونية أو تصديق التوقيع الالكتروني ونسبته لصاحبه إثر شهادة تصديق صادرة عنه
شهادة المصادقة الالكترونية هي الشهادة التي تصدر عن : تعريف شهادة التصديق الإلكتروني: الفرع الثاني

مقدم خدمات التصديق الالكتروني، يشهد بمقتضاها بصحة التوقيع الالكتروني ونسبته إلى من صدر عنه، وانه 
، ويعرفها جانب آخر من الفقه بتلك الشهادة (5)مستوف للشروط والمعايير اللازمة للاعتراف بحجيته في الإثبات

، وهناك من يعرف (6)التي تصدر عن الجهة المرخص لها بالتصديق، تثبت الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع
شهادة التصديق الالكتروني بأنها تلك الشهادة التي تصدر عن جهة معتمدة ومرخصة من قبل الدولة، لإثبات 

الالكتروني إلى شخص معين استنادا إلى إجراءات توثيق معتمدة، وهذه الشهادة يقصد من الحصول نسبة التوقيع 
عليها تأكيد نسبة رسالة البيانات أو العقد الالكتروني إلى مصدره وان التوقيع الالكتروني هو توقيع صحيح وصادر 

 .(7)ممن نسب إليه
إطار المهام التشريعية غير انه بالنظر لما تنطوي عليه شهادة وعلى الرغم من أن مهام وضع التعاريف تخرج عن      

التصديق الالكتروني من أهمية بالغة، تصدت معظم التشريعات التي نظمت مجال التوقيع والتصديق الالكترونيين إلى 
ون رقم من القان 2/7تعريف شهادة التصديق الالكتروني وعلى رأسها المشرع الجزائري، حيث عرفها في نص المادة 

بتلك الوثيقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بين بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني والموقع، كما  51-40
رسالة بيانات أو سجل آخر يؤكد الارتباط بين : "فقرة ب منه بأنها 2عرفها قانون الأونيسترال النموذجي في المادة 
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التعريفات التشريعية السابقة في خصوص شهادة التصديق الموقع وبيانات إنشاء التوقيع، وما يلاحظ على 
 .     الالكتروني أنه تعتبر بمثابة ربط بين الشخص صاحب التوقيع الالكتروني المراد تصديقه وبيانات التحقق منه

أوكلت التشريعات التي تولت : مفهوم الجهات القائمة بتأدية خدمات التصديق الإلكتروني: المطلب الثاني
موضوع التوقيع والتصديق الالكترونيين، تقديم خدمة التصديق الالكتروني إلى جهات معينة بناءا على تنظيم 

ترخيص تمنحه لها السلطات المختصة وفقا لشروط محددة بموجب القانون، ومن بينها المشرع الجزائري بموجب 
، ومن خلال هذا (8)صديق الإلكترونيينالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والت 40-51أحكام القانون رقم 

 (.فرع ثاني)، ثم ببيان أهم وظائفها (فرع أول)المطلب سيتم التطرق إلى مفهوم هذه الجهات بتعريفها 
يعرف الفقه الجهة التي تختص بتقديم خدمات  :تعريف مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني: الفرع الأول

تعمل بترخيص من السلطات المختصة في الدولة وتحت  -عية أو معنويةطبي–التصديق الالكتروني بالجهة المختصة 
إشرافها، ضمن أحكام تحدد نظامها وماهية الواجبات الملقاة على عاتقها ومدى مسئوليتها عن الأضرار التي 
تلحقها بالمتعاقدين أو الغير، وتقدم هذه الجهة للأشخاص المتعاقدين شهادة الكترونية مأخوذة عن سجل 

، ومنه من يعرفه بتلك (9)ماتي تحتوي بيانات متعددة، هدفها الأساسي تحديد هوية الموقع وربطها بالمفتاح العاممعلو 
ومتخصصة تقوم بدور الوسيط بين المتعاملين لتوثيق معاملاتهم ( أفراد أو شركات)الجهات المستقلة والمحايدة 

د هوية المتعاملين وأهليتهم القانونية وصحة وسلامة الالكترونية عن طريق إصدارها شهادة تصديق الكترونية تؤك
البيانات الواردة في المعاملة الالكترونية وذلك بعد قيامها بالتحري عن سلامة هذه المعاملة من حيث مضمونها 

 .(10)ومحتواها وصحة صدورها ممن تنسب إليه
حظ مدى الدور الذي يلعبه مؤدي وهنا لابد من التنويه في ما يخص التعريف الفقهي الأخير، فعلا نلا     

خدمات التصديق الالكتروني في توفير الحماية للمستهلك في المعاملات الالكترونية بصفته وسيطا، خاصة في ما 
يتعلق  بتأكيد هوية المتعاملين وأهليتهم القانونية فضلا عن صحة وسلامة المعاملات الالكترونية سواء من حيث  

ت منه فعلا، سيما في ظل التوجه حاليا نحو إتباع أساليب التجارة الالكترونية بشتى مضمونها ونسبتها لمن صدر 
 .أنواعها
أما على مستوى التشريعات التي نظمت عمل مؤدي خدمات التصديق الالكتروني فاغلبها إن لم نقل كلها      

جي بشان التوقيعات الإلكترونية لسنة أفردت تعريفا لها وعلى رأسها القوانين النموذجية، كقانون الأونيسترال النموذ
الخاص بالتوقيعات  5333لسنة  38هـ منه، والتوجيه الأوروبي رقم /2الذي عرفه في نص المادة  2445

من  2/52منه، أما بالنسبة للمشرع الجزائري عرفه في نص المادة  2/55الإلكترونية الذي عرفه في نص المادة 
ي أو معنوي يقوم بمنح شهادات تصديق إلكتروني موصوفة، وقد يقدم ، بأنه شخص طبيع40-51القانون رقم 

 .خدمات أخرى في مجال التصديق الإلكتروني
من خلال استقراء أحكام التشريعات التي : المهام الوظيفية لمؤدي خدمات التصديق الإلكتروني: الفرع الثاني

وني، جددها قد جعلت من المهام الجوهرية لها تولت تنظيم مهام وعمل الجهات التي تقدم خدمات التصديق الالكتر 
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هو تأدية خدمة التصديق الالكتروني، فضلا عن تقديمه لخدمات أخرى ذات علاقة بالتوقيع الالكتروني تتمثل 
 : (11)أساسا في

ه تحديد هوية المتعاملين وأهليتهم القانونية، وهذا ما يعمل على توفير الحماية القانونية للمستهلك في إبرام -
للمعاملات الالكترونية بشتى أنواعها، وحمايته من الوقوع في مكيدة الغش والاحتيال الالكتروني إذا تعامل مع 
طرف آخر غير محدد الهوية ولا يعرف حتى أهليته القانونية إذا كان أهلا لذلك أم لا، لأن التعامل يتم في عالم 

تقدير مسألة تحديد الأهلية اللازمة لصحة المعاملة أمر مفتوح فلا يعرف كل متعامل من يتعامل معه، وبالتالي 
يشوبه الكثير من الغموض، ومن هذا القبيل يبرز دور مؤدي خدمات التصديق الالكتروني ليضمن لكل طرف تمتع 

 . (12)الطرف الآخر بالأهلية اللازمة لصحة المعاملة
 .التأكد من صحة وسلامة المعاملة الالكترونية -
 .يح الالكترونيةإصدار المفات -
 .إصدار التواقيع الالكترونية، وشهادات التصديق الالكتروني -
إمساك سجلات خاصة بالتواقيع الالكترونية تتضمن معلومات عن التواقيع الالكترونية القائمة والملغية والموقوفة  -

 .عن العمل
ة على الانترنت للتحري عنها وعن كما يضطلع مؤدي خدمات التصديق الالكتروني بتعقب المواقع التجاري      

جديتها ومصداقيتها، فإذا تبين له عدم امن هذه المواقع، فانه يقوم بتوجيه رسائل تحذيرية للمتعاملين تبُين عدم 
، وهذا ما يمثل المجال الأوسع الذي يتجلى فيه دور مؤدي خدمات التصديق الالكتروني (13)مصداقية هذه المواقع
للمستهلك في مجال المعاملات الالكترونية، لأن أغلب هذه المعاملات تتوزع على عمليات البيع في توفير الحماية 

والشراء عبر المواقع التجارية على الانترنت، سيما في ظل كثرة الغش والاحتيال والخداع في هذا النطاق، فضلا عن 
بالشهادات الصالحة للاستعمال قيامه بأرشفة المعلومات المتعلقة بالشهادات عن طريق مسك سجلات خاصة 
 . (14)والشهادات الملغاة والموقوف العمل بها، وإنشاء قواعد معلومات حول الشركات

 نطاق حماية مؤدي خدمات التصديق الالكتروني للمستهلك: المبحث الثاني
مجال السلع أو بديهيا أن المعاملات الالكترونية عامة والمعاملات التجارية الالكترونية خاصة سواء في      

الخدمات، تتم بين طرفين لا يعرف احدهما الآخر في كثير من الأحيان، وبالتالي تقوم جهة التصديق الالكتروني 
بالتحقق من هوية المتعاملين وصفاتهم المميزة، والتحقق من مدى أهليتهم القانونية للتعاقد، كما تتحقق من 

ل الالكتروني بين أطراف المعاملة الالكترونية، وسلامته من الغش مضمون التعاقد وجديته ولا سيما مضمون التباد
، ولعل هذا ما يحدد نطاق ومجال تدخل مؤدي خدمات التصديق الالكتروني كجهة محايدة لحماية (15)والاحتيال

المستهلك من عدم جدية المعاملات الالكترونية التي يقدم على إجرائها، وبالتالي وقوعه ضحية غش واحتيال 
 .كترونيال

لاشك أن التوقيع يجسد الرضا ويلعب دوراً أساسيا في تعبير : في مجال التوقيعات الالكترونية: المطلب الأول
الموقع عن رضاه والالتزام بما وقع عليه من عقد أو اتفاق ومن خلاله يمكن نسبته إلى صاحب التوقيع، بل لعل 
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لصحة السند العادي وإضفاء الحجية عليه بحيث إذا خلت  التوقيع هو الشرط الأكثر أهمية الذي يتطلبه القضاء
، والتوقيع الالكتروني يتشكل من سلسلة من (16)الورقة من توقيع احد المتعاقدين لا تكون له الحجية القانونية

ومن اجل إتمام المعاملات  ،(17)الأرقام الحسابية، الاصفار والأحاد مع مجموعها يتكون التوقيع الالكتروني
ونية التي يكون احد أطرافها مستهلكا في مواجهة حرفية الطرف الآخر، ستعزز بتوقيع أطرافها ويكون الالكتر 

التوقيع حينها توقيعا الكترونيا، وهنا يبرز دور مؤدي خدمات التصديق الالكتروني في حماية المستهلك من مخاطر 
ير من جهة، وإصدار شهادة التصديق المعاملات الالكترونية، حيث يتجلى هذا الدور من خلال نظام التشف
 .الالكتروني التي تؤيد صحة التوقيع الالكتروني ونسبته لصاحبه من جهة ثانية

يقوم التوقيع الالكتروني على تكنولوجيا التشفير، وتعد هذه الأخيرة من : تشفير التوقيع الالكتروني: الفرع الأول
راء أي تعديل على المعلومات المرسلة عبر شبكة الانترنت، أهم الوسائل المستخدمة لحماية سرية وضمان عدم إج

فقبل أن يستطيع المرسل توقيع رسالة المعلومات رقميا يجب أولا أن يعمل على إنشاء زوج من المفاتيح، مفتاح 
مصادق عليهما من قبل مؤدي خدمات التصديق الالكتروني، ويستعمل المفتاح  (19)ومفتاح خاص (18)عمومي

الخاص فقط من قبل المرسل لتشفير رسالة المعلومات ولإنشاء التوقيع الالكتروني، أما المفتاح العمومي فهو متاح 
مرسل إليه أو إليهم للاستعمال من قبل الجميع للتأكد من موثوقية التوقيع، ويمكن للمرسل توفير هذا المفتاح لل

، حيث يتحقق ذلك في مجال المعاملات وعمليات الشراء التي (20)بطرق متعددة منها وضعه على موقعه الالكتروني
يقوم بها المستهلك عبر الانترنت خاصة على مواقع الشركات التجارية المعروفة التي تبيع سلعها أو خدماتها عبر 

 .مواقعها الالكترونية
من قراءتها يتعين عليه أولا فك شفرتها وذلك لا يتم عن  -المستهلك–ن من أرسلت إليه الرسالة ولكي يتمك     

طريق المفتاح الآخر لمرسل الرسالة أي مفتاحه العام الذي يتم إرساله إلى مستلم الرسالة، وعن طريق هذا المفتاح 
ن فك شفرة الرسالة وتحويلها من صورتها وباستخدام برنامج التشفير الخاص بالحاسب الآلي يتمكن المرسل إليه م

غير أن المرسل إليه إذا كان مستهلكا بالطبع فهو الطرف الضعيف في  ،(21)الرقمية إلى صورتها الأصلية المقروءة
المعاملة الالكترونية، وبالتالي كيف يستطيع التحقق من أن المفتاح العام الذي تسلمه يرجع فعلا إلى الشخص 

 ل معه؟المرسل الذي يتعام
إذا ما تم إرسال المفتاح مباشرة إلى المرسل إليه من قبل المرسل فان احتمالية قيام شخص بإنشاء مفتاحين      

وإرسال المفتاح العام إلى المرسل إليه منحلا صفة المرسل الأصلي تكون ممكنة وسهلة عبر الانترنت، من هنا يتجلى 
ه الطرف الثالث المحايد والموثوق به في عالم التجارة الالكترونية أين دور مؤدي خدمات التصديق الالكتروني باعتبار 

يكون المستهلك ركيزتها، حيث يؤكد مؤدي خدمات التصديق الالكتروني هوية الشخص ويؤكد أن المفتاح العام 
من المرسل فانه  المستخدم هو فعلا لمرسل الرسالة، وبالتالي بدلا من أن يحصل المرسل إليه على المفتاح العام مباشرة

، وحسب وجهة نظرنا فدور مؤدي خدمات التصديق (22)يحصل عليه من مؤدي خدمات التصديق الالكتروني
الالكتروني في هذا الخصوص يوفر حماية أكثر للطرف المستهلك في المعاملات والصفقات التجارية التي تتم عبر 

 .شبكة الانترنت
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يصدر مؤدي خدمات التصديق الالكتروني شهادات التصديق : الكترونيإصدار شهادة تصديق : الفرع الثاني
الالكتروني يشهد بان التوقيع الالكتروني هو توقيع صحيح ينسب إلى من أصدره ويستوفي الشروط والضوابط 
رة المطلوبة فيه باعتباره دليل إثبات يعول عليه كما تؤكد الشهادة أن البيانات الموقع عليها بيانات صحيحة صاد

، وحتى عملية (23)من الموقع ولم يتم التلاعب فيها فلم يطرأ عليها أي تعديل سواء بالحذف أو الإضافة أو التغيير
التصديق في حد ذاتها تتطلب أن يقوم المرسل بإنشاء المفتاحين العام والخاص ثم يتفق مع مؤدي خدمات التصديق 

كون وثيقة بصورة للتعرف عليه بشكل مباشر كهوية الالكتروني الذي يطلب منه إثبات شخصية وغالبا ما ت
شخصية أو جواز سفر، ثم يثبت هذا الشخص بان المفتاح الخاص الذي بحوزته ومن دون الكشف عنه مرتبط 

، وبعد التأكد من قبل مؤدي خدمات التصديق الالكتروني من التطابق بين المفتاح العام والمفتاح (24)بالمفتاح العام
دة التصديق الالكتروني، وعليه لابد من استناد التوقيع الإلكتروني إلى شهادة التصديق حتى الخاص يصدر شها

يكون مصدقا أو معززا أو متقدما، أي تعمل تلك الشهادة على تصديق التوقيع الإلكتروني الخاص بالموقع بما يثبت 
تروني، لأنه دون هذا التصديق لا يتسنى هويته بصورة قاطعة، ومن هنا تظهر أهمية الحاجة إلى تصديق التوقيع الإلك

للمتعاقدين عبر الانترنت التأكد من هوية المتعاملين معهم، بحيث قد يدعي شخص هوية معينة، وبالتالي فشهادة 
التصديق الإلكتروني تفيد التصديق على التوقيع الإلكتروني بحيث تشهد بصحته ونسبته إلى من صدر عنه، فإذا 

ع توقيعه الإلكتروني المصدق بتلك الشهادة على محرر إلكتروني، فإن ذلك يعزز صدور قام أحد الأطراف بوض
 .(25)التوقيع عن صاحبه

وتعد شهادة التوقيع الرقمي أكثر أنواع هذه الشهادات انتشاراً وأكثرها أهمية، وفي هذا النوع من الشهادات      
خاص بالعميل وشهادة توثق فيها هذا التوقيع يقوم مؤدي خدمات التصديق الالكتروني بإصدار توقيع رقمي 

ويشهد بمقتضاها بصحة التوقيع ونسبته إلى من صدر عنه، حيث تحتوي على المفتاح العام، وكذلك معلومات تدل 
على هوية صاحب المفتاح الخاص المقابل، أي هوية من ينسب إليه التوقيع الإلكتروني، كما تبين حدود سلطة 

 . (26)ه في إبرام التصرفات القانونيةصاحب التوقيع وصلاحيت

العقد الالكتروني ولكونه يتم عن بعد، أي بين عاقدين لا يجمع  :في مجال التعاقد الالكتروني: المطلب الثاني
بينهما مجلس عقد واحد على الأقل من حيث المكان، يثير العديد من الصعوبات، يأتي في مقدمتها صعوبة 

التحقق من وجود إرادته وصحتها وسلامتها، وحقيقة مضمونه، ومن الموضوعات التحقق من شخصية المتعاقد، و 
التي يثيرها العقد الالكتروني، وبسبب عدم الوجود المادي الواقعي للسلع والمبيعات أمام أعين المستهلكين راغبي 

الخادعة والمغرضة في   عدم قدرتهم على الحكم بدقة على المبيع وأوصافه، خاصة مع سبل الدعاية والإعلان,الشراء، 
 .(27)كثير من الأحيان، ومن هذا القبيل يبرز دور مؤدي خدمات التصديق الالكتروني في هذا الشأن

فلا شك أنه من أهم الأمور التي تثير قلق المستهلك عبر شبكة الانترنت  :تحديد هوية الأطراف: الفرع الأول
البائع يوفر للمستهلك عنصر الأمان، والمستهلك في هو عدم معرفته لهوية من يتعامل معه، فتحديد شخصية 

عقود التجارة الالكترونية لا يكون أمامه إلا جهاز الكمبيوتر والموقع الالكتروني لتاجر أو شركة يجهل هويتهما، 
وإلى أبعد من ذلك قد يجهل حتى مكان وجودهما، وهذا ما يجعل من السهل جدا التغرير بالمستهلك الالكتروني، 
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 24ا عن هذا الوضع فقد استلزم المشرع الفرنسي، في قانون الاستهلاك، والأوروبي، في التوجيه الصادر في وتعبير 
 :، تحديد شخصية البائع من خلال التمييز بين ثلاث حالات لمكان الموقع عبر شبكة الانترنت هي5337ماي 

 .ـ حالة وجود موقع الويب في فرنسا5 
 . دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيـ حالة وجود موقع الويب في 2 

 .(28)ـ حالة وجود الموقع في دولة أجنبية8
وعليــه في هــذا الصــدد يتــدخل مــؤدي خــدمات التصــديق الالكــتروني للكشــف عــن هويــة وحقيقــة الطــرف الــذي      

يتعامل معه المستهلك في المعاملات الالكترونية سيما تلك ذات الطبيعة العقدية، وهذا ما عـبر عنـه المشـرع الجزائـري 
دمات التصـديق الالكـتروني، بـذلك الشـخص عند تعريفه لمؤدي خ 40-51من القانون رقم  2/52في نص المادة 

الطبيعـــي أو المعنـــوي الـــذي يقـــوم بمـــنح شـــهادات تصـــديق الكـــتروني موصـــوفة، وقـــد يقـــدم خـــدمات أخـــرى في مجـــال 
التصــديق الالكــتروني، ومــن بــين تلــك الخــدمات طبعــا هــو التأكــد مــن حقيقــة وهويــة الأطــراف المتعــاملين عــبر شــبكة 

التجارية الكاذبة والمضللة، فأول ما يضمنه مؤدي خـدمات التصـديق الالكـتروني الانترنت خاصة في ظل الإعلانات 
هوية التاجر أو المشروع أو الشـركة الفعليـة الـتي تختفـي خلـف الحقيقـة الافتراضـية للموقـع، وبـذلك يتـاح لكـل متعامـل 

علـى الاطمئنـان قبـل ، لأن تحديد شخصية البـائع أمـر يحمـل المسـتهلك (29)أن يعرف على وجه الدقة مع من يتعامل
التعاقــد، خاصــة إذا كــان هــذا الاســم محــل اعتبــار، فتوجــد أوــاء تاريــة لأشــخاص ولشــركات لهــا وعــة محليــة ودوليــة، 
تعــل مـــن المســـتهلك يثــق في تعاملاتهمـــا ومحتـــوى المعلومــات الـــواردة علـــى موقعهــا، لـــذا كـــان لا بــد مـــن تحديـــد اســـم 

الاجتمـاعي للشـركة، أو الشـخص التـاجر، ورقـم هاتفـه، وبريـده الإلكـتروني، التاجر بدقة وبصفة كاملة مع بيـان المقـر 
 .(30)ورقم تعريف المؤسسة

يتـــولى مـــؤدي خـــدمات التصـــديق الالكـــتروني كـــذلك : التحقرررق مرررن ملرررمو  التبرررادل الالكترونررري: الفررررع الثررراني
يــال، فضــلا عــن إثبــات التحقــق مــن مضــمون التبــادل الالكــتروني بــين الأطــراف، وســلامته وبعــده عــن الغــش والاحت

مــن القــانون  2/55وجـوده، ومضــمونه، وتنبــا لحــدوث أي غــش تــاه المتعــاملين بالانترنــت، وهــذا طبقــا لــنص المــادة 
المحــدد للقواعــد العامــة المتعلقــة بــالتوقيع والتصــديق الإلكترونيــين، حيــث أن مــؤدي خــدمات التصــديق  40-51رقــم 

وني موصوفة، وقد يقـدم خـدمات أخـرى في مجـال التصـديق الإلكـتروني، الالكتروني يقوم بمنح شهادات تصديق إلكتر 
فيدخل ضمن تلك الخدمات قيامه بتعقـب المواقـع التجاريـة للتحـري عـن وجودهـا الفعلـي، ومصـداقيتها، فـإذا اتضـح 

تســع  فــلا شـك أن اختيـارات المسـتهلك تلـه أن تلـك المواقـع غــير حقيقـة أو غـير جديـة فانــه يقـوم بتحـذير المتعـاملين، 
كثــيرا كلمــا زاد عــدد التجــار وكلمــا زادت الفــرص المعروضــة والخــدمات المقدمــة، وكــذلك تســهيل عمليــة الوصــول إلى 
السلع والخدمات، إذ في ظل شبكة الانترنت وثورة الاتصال لا يكلف الشخص سـوى تصـفح المواقـع التجاريـة علـى 

ســلعة أو الخدمــة الــتي يبحــث عنهــا ويرغــب في هــذه الشــبكة، ليعــرف كــل مــا هــو معــروض في كــل أنحــاء العــام مــن ال
يجـوز اللجـوء إلى هـذه الجهـات قبـل إبـرام العقـد للتحقـق مـن أمـر الشـركة الـتي سـيتم التعاقـد ، وعليـه (31)التعاقد عليها

 27، وعلى خلاف المشرع الجزائري جدد بان المشرع التونسي استبق الأمر في ذلك، حيث يلـزم في الفصـل (32)معها
قبـــل إبـــرام العقـــد، تمكـــين المســـتهلك مـــن ، البـــائع في عقـــود التجـــارة الالكترونيـــة 2442لســـنة  38قـــم ر  مـــن القـــانون
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المراجعة النهائية لجميـع اختياراتـه وتمكينـه مـن إقـرار الطلبيـة أو تغييرهـا حسـب إرادتـه، وكـذلك الاطـلاع علـى شـهادة 
مــن الاطــلاع علــى شــهادة التصــديق الالكــتروني  ، وبالتــالي بتمكــين المســتهلكالمصــادقة الالكترونيــة المتعلقــة بإمضــائه

المتعلقــة بتوقيــع البــائع يعــد تــدخلا ايجابيــا مــن مــؤدي خــدمات التصــديق الالكــتروني في حمايــة المســتهلك في مــا يخــص 
جدية مضمون التبادل الالكتروني، فالبائع في عقود التجارة الالكترونية يرسل عـبر بريـده الالكـتروني رسـائل الكترونيـة 

ف المســـتهلك، ووفقـــا لموقـــف المشـــرع التونســـي هنـــا يتعـــين علـــى البـــائع أن يمكـــن المســـتهلك مـــن الاطـــلاع علـــى للطـــر 
ــــة، وبمجــــرد أن يجــــد المســــتهلك تلــــك  ــــق تلــــك المراســــلات الالكتروني ــــذي يراف شــــهادة تصــــديق توقيعــــه الالكــــتروني ال

المعزز بشهادة التصديق الالكـتروني يـوفر لـه الثقـة المراسلات الالكترونية والمبادلات الموقعة بالتوقيع الالكتروني للبائع و 
 .والأمان ودفعه على التعاقد على أساس جدية وحقيقة مضمون التبادل الالكتروني

 :خاتمة
يعتـبر نظــام التصـديق الالكــتروني أحــد عوامـل تطــور واــو المعـاملات الالكترونيــة بصــفة عامـة والمعــاملات الالكترونيــة  

ـــة بصـــفة خاصـــة، ســـيم ـــة تهـــدف إلى تنظـــيم التجاري ا في ظـــل اتـــاه السياســـات التشـــريعية نحـــو إرســـاء منظومـــة قانوني
وتشجيع هذا النوع من المعاملات، وطبعا لا يمكـن إدراك هـذا المبتغـى مـا لم يتـدخل المشـرع بموجـب نصـوص قانونيـة 

ثانيــة، وفضــلا لحمايــة المســتهلك باعتبــاره جــوهر ولــب هــذه المعــاملات مــن جهــة، والطــرف الضــعيف فيهــا مــن جهــة 
المتعلـق بحمايـة المسـتهلك  48-43عن القوانين المتعلقة بحماية المستهلك في المعاملات التقليدية سيما القـانون رقـم 

، يضــاف قــانون جديــد وان كــان لا يتعلــق بحمايــة المســتهلك بصــفة مباشــرة وإاــا بصــفة غــير مباشــرة (33)وقمــع الغــش
ايــة المســتهلك الالكــتروني ولــيس المســتهلك بــالمفهوم التقليــدي، تتضــمن بعــك أحكامــه تلــك الحمايــة و ــص هنــا حم

، وهــذه الحمايــة القانونيــة المحــدد للقواعــد العامــة المتعلقــة بــالتوقيع والتصــديق الإلكترونيــين 40-51وهــو القــانون رقــم 
ق الالكـــتروني في هـــذا الخصـــوص، بصـــفة أدق مجــــال يتتحقـــق مـــن خـــلال الـــنص علـــى دور مـــؤدي خــــدمات التصـــد

ــــة  ــــة هــــذه الجهــــة في حماي ــــا، ونظــــرا لأهمي ــــة أو في مجــــال التعاقــــد الالكــــتروني كمــــا ســــبق وان رأين التوقيعــــات الالكتروني
في هـذا  40-51المستهلك كطرف في المعاملات الالكترونية، خلصت الدراسة إلى القول بقصور نصـوص القـانون 

دم الــنص علــى دور مــؤدي خــدمات التصــديق الالكــتروني في حمايــة المســتهلك الالكــتروني الخصــوص، مــن حيــث عــ
ــــة مــــع المشــــرع التونســــي ســــيما في الفصــــل  المتعلــــق  2442لســــنة  38رقــــم مــــن القــــانون  27بصــــفة صــــريحة مقارن

يلات علـــى التونســـي، وعليـــه نأمـــل أن يقـــوم المشـــرع الجزائـــري بإدخـــال بعـــك التعـــد بالمبـــادلات والتجـــارة الإلكترونيـــة
مـــن خلالهـــا يـــتم تفعيـــل دور مـــؤدي خـــدمات التصـــديق الالكـــتروني في حمايـــة المســـتهلك   40-51أحكـــام القـــانون 

كطرف في المعاملات الالكترونية بصفة صريحة، الأمر الذي يؤدي إلى تقرير حماية قانونيـة مـن نـوع خـاص بالإضـافة 
 . مجال التعاقد الالكترونيإلى الحماية التقليدية التي يتمتع بها المستهلك وخاصة في
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en droit public, Université de Montréal, P 3. 
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p 37. 
عبارة عن سلسلة من الأعداد تكون : "بأنه 40-51من القانون رقم  2/3عرف المشرع الجزائري مفتاح التشفير العمومي في نص المادة  -(18)

 ". ، وتدرج في شهادة التصديق الالكترونيموضوعة في متناول الجمهور بهدف تمكينهم من التحقق من الإمضاء الالكتروني
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امعة ، ج2443، سنة 5، العدد 20، بحث منشور في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد "تحليلية في قانو  المعاملات الالكترونية الأردني

 .03-07مؤتة، الأردن، ص ص 
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